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موجز عام للورقة

إعادة تقييم مسألة الفحم في قطاع التّّمويل الإسلاميّّ: موجباتٌٌ أخلاقيّّة لِِسحب الاستثمارات ودعم الاستدامة

التمويـل  العالميـة )GEFI(، ومجلـس  التمويـل الأخلاقـي  بيـن مبـادرة  رائـدة  المسـتدام )ISFI( هـي شـراكة  التمويـل الإسلامـي  مبـادرة 
 .)MENA( الشـرق الأوسـط، ومنظمة غرينبيس الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا HSBC وبنك ،)UKIFC( الإسلامي في المملكة المتحدة

تـم تصميـم هـذه المبـادرة  لتمكيـن قطـاع التمويـل الإسلامـي مـن قيـادة التحـوّّل نحـو مسـتقبل مسـتدام وشـامل.

فـي ظـل قمّّـة المنـاخ COP 28 والالتزامـات الإقليميـة التحويليـة المرتبطـة بهـا، بمـا فـي ذلـك التـزام اتحـاد مصـارف الإمـارات بمبلـغ 1 
تريليـون درهـم للتمويـل المسـتدام، تسـعى ISFI إلـى بنـاء مسـاحة للتمويـل الإسلامـي المسـتدام مـن خلال برنامـج منظـم ومنهجـي يركـز 
علـى القضايـا العمليـة فـي السـوق. تشـمل العناصـر الأساسـية للبرنامـج بنـاء القـدرات المخصصـة وتنظيـم ورشـات عمـل للجهـات المعنيـة 

وصياغـة الأوراق والتقاريـر وتحليـل المشـهد السـوقي.

 :)ISFI( حول مبادرة التمويل الإسلامي المستدام

يتضمـن هـذا المنشـور معلومـات موجـزة، لـذا، هـو مخصّّـص للتوجيـه العـام فقـط دون أن يكون بديلاًً عـن الحكم المهنـي. لا يتحمل أيّّ من 
مبـادرة التمويـل الأخلاقـي العالميـة أو غرينبيـس الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا أيّّ مسـؤولية تجاه عواقـب الإقدام على اتخـاذ أي إجراء - 
أو الامتنـاع عـن اتخـاذ أيّّ إجـراء - نتيجـة لأي مـادة واردة فـي هـذا المنشـور. تسـتند البيانـات المسـتخدمة فـي هـذا التقريـر إلـى المعلومات 
المنشـورة والتـي كانـت متاحـة عنـد صياغـة هـذا المنشـور، وإلـى المعلومـات المسـتقاة مـن المقـابلات التـي أجريـت. وفي حين أولـي إعداد 
هـذا التقريـر كل الحـرص، إلا أن مبـادرة التمويـل الأخلاقـي العالميـة ومنظمـة غرينبيـس الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا لا يتحـملان أيّّ 
مسـؤولية مـن حيـث دقـة البيانـات المسـتخدمة أو كمالهـا، أو مـن حيـث الاسـتنتاجات اللاحقـة التـي اسـتندت إلـى تلـك البيانـات. للحصـول 
علـى مزيـد مـن المعلومـات بشـأن المسـائل الـواردة فـي هـذا المنشـور، يُرُجـى الاتصال بمنظمة غرينبيس الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا. 
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ثبتََـت أضـرارُهُ بإجمـاعٍٍ علميّّ، ثـمّّ بإجماعٍٍ 
ُ
، كان مُُحـلّالًا فـي السّّـابق، لكنّّـه، حيـن أُ بيّّـنََ التّّمويـل الإسلامـيّّ قدرتَـَه علـى التّّطـوّّر كُُلّّمـا بـرزَتَ أدلّّـةٌٌ جديـدة. فالتّّبـغُُ، مـثالًا

قصـيََ مـن المحفظـات الماليّّـة. وتقـدّّر منظّّمـة الصّّحـة العالميّّـة عدد الوفيّّات المرتبطة بالتّّبغ بأكثر من 8 مليون شـخصٍٍ سـنويًّاً. ومـع ذلك، يطرح 
ُ
فقهـيّّ، حُُـرِّمََِ وأُ

الفحـم اليـومََ إشـكاليّّةًً أخلاقيّّـةًً أعظـم بعـد. فهـو مصـدرٌٌ أساسـيّّ لملوّّثاتٍٍ تُسُـبّّب ملايين الحالات من الوفاة المُُبكرة سـنويًّاً، وهـو نوع من أنواع الوقـود الأحفوريّّ 
ّـشّريعة. ُـقُه فيلحقُُ الأذى بالنفـس والمال والبيئة، وهـي عََيْْن أهداف مقاصد ال الأعلـى كثاةًًفـ بالكربـون، وهـو يُدّّعـ أحـد مُُبّّسـبات تغّـيّر المنـاخ الرّئّيسـة. أمّّا احترا

يهـدف هـذا الموجـز العـام إلـى إلقـاء الضّّـوء علـى العوامـل التـي ينبغـي بالفقهـاء وواضعي الأنظمة والممارسـين أخذهـا في الحسـبان عندََ إعادة تقييم مسـألة 
الفحـم فـي التّّمويـل الإسلامـيّّ. وسـتصدرُُ ورقـة المُُناقشـة المُُفصلّّـة، والمُُرفقـة بالأدلّّـة والمنهجيّّـة، عنـدََ عقـدِِ مؤتمـر الأطـراف للأمـم المتّّحـدة الثّّلاثيـن فـي 
عـدّّ هـذا الموجـز مـن أجـلِِ وضـع أطـرٍٍ 

ُ
شـأن تغيّّـر المنـاخ )COP30( ويُمُكـن الحصـول عليهـا عبـر الرّاّبـط التّّالـي: ]https://ummah4earth.org/ar/[. وقـد أُ

ًـبًا. للنقـاش، وتوليـد رغةٍٍبـ فـي الاطّّلاع علـى التّّحليـل الأدقّّ تفصـيالًا المُُزمـع إصـداره قري

يطـرح الفقـه الإسلامـيّّ منهجيّّـة بُنُيويّـّة فـي شـأن تقييـم الأضرار. فالقرآن ينهى عن التّّهلكة )السّّـورة 2، الآية 195( ويذمّّ التّّبذير )السّّـورة 17: الآيتان 27-26(، 
ويحـضّّ علـى الحفـاظ علـى الأرض )السّّـورة 7: الآيـة 56(. هـذا وتُحُـرّمّ القاعـدة الشّّـرعيّّة »لا ضـرََرََ ولا ضِِـرار« إلحـاقََ الضّّـرر بالنّّفـس وبالآخريـن علـى السّّـواء. أمّّـا 

مقاصـد الشّّـريعة فحـدّّدت وجـوب حفـظ النّّفـس والمـال والعقـل والنّّسـل، كمـا وجوب حفظ البيئـة في تطبيقهـا المُُعاصر. 

ويُمُكـن، مـن خلال الاسـتدلال بالقيـاس، مقارنـة الفحـمِِ بالتّّبـغ. فقـد كان التّّبـغ، بدايـةًً، محـطّّ جـدلٍٍ ونقـاش، حتّّـى أنّـّهُُ بقـيََ مُُحـلّّالًا إلـى أن أثبتََـت الأدلّّـة أضراره. 
جمـعََ علـى تحريمـه. والفحـم يشـابه التّّبـغ، بـل يفوقـه، فـي علّّتـه وهـي إلحـاق الضّّـرر بالنّّفـس والصّّحـة العامّّـة والاقتصـاد 

ُ
ومـا إن اتّضّحـت علّّتـه جليًًّـا حتّّـى أُ

والبيئـة. ومـن خلال الاسـتدلال نفسـه، يجـب، فـي المبـدأ، تحريـم الفحـم. 

ومـع ذلـك، يُقُـرّّ القانـون الإسلامـيّّ بالضّّـرورة، فيُُبيـح رُخُصًًـا موقوتـة فـي الحـالات التـي قـد يُـُؤدّّي فيهـا الالتـزام التّّـام بالقاعـدة إلـى وقـوع ضـررٍٍ أعظـم. إالّا أنّّ 
الضّّـرورة تحكمُُهـا شـروطٌٌ وضوابـطُُ صارمـة، ولا يجـوزُُ العمـلُُ بهـا مـن أجـلِِ تحقيقِِ رخـاء أو توفير مال. وأيّّ إباحـةٍٍ بحُُكم الضّّرورة يجب أن تكـون موقوتة ومُُعلّّلة 
تعلـيالًا شـفّّافًًا، ومصحوبـة بخُُطـطٍٍ انتقاليّّـة موثـوق بهـا وممتثلـة لمبـدأ التّّـدرُُّج. ومـن شـأن إطـار العملِِ هـذا أن يحافظ على الوضـوح الأخلاقيّّ وأن يُقُـرّّ بالقيود 

القائمـة علـى أرض الواقـع، فـي آنٍٍ معًًا.

مُُقدّّمة

الاستدلال الفقهيّّ 

يُشُـكّّل الفحـم نحـو 41 فـي المئـة مـن انبعاثـات ثانـي أكسـيد الكربـون الأحفـوريّّ، وهـو لا يـزال المصـدرََ 
الأساسـيّّ لانبعاثِـِات غـاز الميثـان. أمّّـا تركيـزات الغـازات الدّّفيئـة في الـغلاف الجويّّ فقد بلغت مسـتوياتٍٍ 
لـم تُشُـهد قـبالًا فـي تاريـخ البشـريّةّ، وهـي تدفـعُُ الكوكـبََ إلـى شـفيرِِ نقـاطِِ التّّحـوّّل البيئيّّـة. هـذا وتُقُـدّّر 
منظّّمـة الصّّحـة العالميّّـة أنّّ تلـوّّث الهـواء يُسُـبّّب نحـو 6.7 مليـون حالـة وفـاة مُُبكـرة سـنويًّاً، علمًًـا أنّّ 
الفحم هو عاملٌٌ أساسـي مُُسـاهم فيها. وتُعُزي الدّّراسـات المُُسـتقلّّة سـببََ وقوع نحو 5.1 مليون حالة 
وفـاةٍٍ سـنويًّاً إلـى الجسـيمات الدّّقيقـة التـي يقـلّّ قطرهـا عـن 2.5 ميكرومتـر )وتُعُـرف علميًًّـا بالمُُختصـر 
الإنكليـزيّّ PM2.5( المُُنبعثـة مـن مختلـف أنواع الوقود الأحفوريّّ، وعلى رأسـها الفحم، علمًًا أنّّ دراسـات 
النّّمذجـة الأولََـى كانـت قـد أحصـت عـددًًا أكبـر مـن الوفيـات التـي يُسُـبّّبها الوقـود الأحفـوريّّ )تزيـد عـن 
9 مليـون حالـة وفـاة سـنويًّاً(. ويقـعُُ الـوزر الأثقـل فـي ذلـك علـى المجموعـات الأشـدّّ ضعفًًـا أي الأطفـال 

ّـشّيوخ والحوامـل والجماعـات مُُنخفضـة الدّّخـل. وال

وليسـت التّّكاليـف الاقتصاديّـّة أقـلّّ حـدّّةًً. فبحسـبِِ تقديـر البنـك الدّّولـيّّ، تتجـاوز الأضـرار النّّاجمـة مـن 
التلـوّّث مبلغًًـا قـدرُهُ 8 تريليـون دولار أمريكـي سـنويًّاً، وهـي تقضـمُُ الثّّـروة وتُضُعِِـف الانتاجيّّـة وتُزُعـزع 
الاسـتقرار المالـيّّ. ولعـلّّ مـا يضاعـفُُ هـذه التّّكاليـف هـي الآثـارُُ التـي يُرُتّبّهـا الفحـم علـى المنـاخ، وتتّّخـذ 
شـكل الفيضانـات أو الجفـاف أو موجـات الحـرّّ، فتُُكبّّـلُُ اسـتراتيجيّّات التّّنميـة الوطنيّّـة وتُلُقـي القـدرََ الأكبر 

مـن الـوزر علـى عاتـق الاقتصـادات الأشـدّّ هشاشـة. 

والبلـدان ذات الأغلبيّّـة المُُسـلمة معنيّّـة مُُباشـرةًً فـي ذلـك. فثُُلـثُُ الـدّّول الخمسـة عشـرة التـي لا تـزال 
تمضـي وتتوسّّـع فـي توليـد الطّّاقـة مـن الفحـم، هـي ذات أغلبيّّـة مُُسـلمة )ومنهـا علـى سـبيل المثـال 
إندونيسـيا وباكسـتان وبنـغلادش(. ويثيـرُُ هـذا المسـار أسـئلة جوهريّـّة: فهـل يُمُكـن للتّّمويـل الإسلامي 
أن يبقـى علـى تحليلِـِه الاسـتثمار فـي الفحـم، فـي حيـن كثُُـرت الأدلّّـة القاطِِعة علـى أضراره، لا سـيّّما ضرره 

بالصّّحـة، وأصبحـت بدائلـه أكثـر جـدوى وأحسـن قابلّـيّة للتّّنفيـذ؟

لِمََِ الفحم موضع اهتمامٍٍ الآن؟

6.7 مليون

8$ ترليون

41%

الأضرار الناجمة عن التلوّّث 
بحسب البنك الدولي

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
الأحفورية ناجمة عن الفحم

التقدير السنوي للوفيات 
المبكرة بسبب تلوّّث الهواء
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تطـرحُُ الورقـة المفصّّلـة أداةًً عمليّّـة مـن شـأنها مُُسـاعدة الفقهـاء وصانعـي السّّياسـات علـى تمييـز الضّّـرورة، واسـمُُها »بطاقـة تقييـم الضّّـرورة«. فََتُُقيّّـم هـذه 
البطاقـة ادّّعـاءات الضّّـرورة علـى أسـاس تسـعة معاييـر وهـي حصّّة الفحم مـن مزيج الطّّاقة، والقدرة الاقتصاديّةّ على الاسـتغناء عنه، وتوفّّـر بدائله المُُتجدّّدة، 
وحجـم عبئـه علـى الصّّحـة العامّّـة، وقـوّّة السّّياسـات الانتقاليّّـة، بالإضافـة إلـى مـدى اعتمـاد الوظائف على الفحـم، وكثافة غاز الميثـان، ومدى اعتمـاد الصّّناعة 

علـى الفحـم، والتّّـوازن بين الـواردات والإنتـاج المحليّّ. 

وتفضي بطاقة التّّقييم إلى نتيجةٍٍ تُُقرأ بحسبِِ التّّقسيم الآتي تفصيلُُه:

ويتيحُُ إطار العمل هذا الحفاظ على الاتّسّاق بين مُُختلف السّّياقات، ويضمن الشّّفافيّّة ومُُجاراة الاستدلال الفقهي الأدلّّةََ التجريبيّّة. 

إطارُُ عمل من أجل تمييز الضّّرورة

يُبُيّّن تطبيق إطار العمل هذا أنّّ السّّياقات قد تختلف، لكنّّ الوجهة الأخلاقيّّة تبقى واضحة دومًًا. 

كانـت ماليزيـا أوّّلََ دولـة تبتكـرُُ صكـوكًًا خضـراء فـي العالـم، وهـي اليـوم تدمـج الاسـتدامة فـي كامـلِِ تمويلهـا الإسلامـيّّ. وبفضـلِِ تدنّـّي اعتمـادِِ ماليزيـا علـى 
الفحـم، وإدخالهـا أطـر عمـل تنظيميّّـة متينـة حيّّـز التّّنفيـذ، ينتفـي أيّّ مُُبـرّّرٍٍ لِلِضّّـرورة. أمّّـا الإمـارات العربيّّـة المُُتّّحـدة فقد سـنّّت قانونًاً يكـرّسّ التزاماتِهِـا بتحقيق 
صافـي انبعاثـاتٍٍ صِِفْْـريّّ، فـي حيـن أنّّ رؤيـة السّّـعودية 2030 وإطـار العمـل للتّّمويـل الأخضـر يُبُيّّنـان أنّّ الاقتصـادات المعتمـدة علـى الوقـود الأحفـوريّّ قـادرةٌٌ 
علـى وضـعِِ مسـاراتِِ انتقـالٍٍ موثـوقٍٍ بهـا. وتـدلّّ هـذه السّّـياقات على وجوب الاسـتغناء عن الفحـم نهائيًًّا، في وقتٍٍ يحشـدُُ التّّمويل الإسلاميّّ جهـودََه لِتِعجيل 

عـادة تخصيـص رؤوس الأمـوال فـي أصـولٍٍ غيـر الأصـول المُُعرّضّـة لمخاطـر الفحم.  التحـوّّل إلـى الطّّاقـة المُُتجـدّّدة والبُُنيـة التّّحتيّّـة المُُسـتدامة، كمـا إلِإ

وقـد زادت باكسـتان اعتمادهـا علـى الفحـم، لكنّّهـا أصـدرَتَ، فـي مـوازاة ذلـك، صكوكهـا السّّـياديّةّ الخضـراء الأُوُلـى لتمويـل الطّّاقة النّّظيفـة. ونظرًاً إلـى إمكانيّّة 
باكسـتان الوفيـرة لِلِاسـتفادة مـن الطّّاقـة الشّّمسـيّّة، فـإنّّ أي رخصـةٍٍ تُبُيـح اسـتخدام الفحـم يجـب أن تكـون ضيّّقـة النّّطـاق وموقوتـة ومُُخصّّصـة حصـرًاً لتأميـن 
خدمـاتٍٍ أساسـيّّة، كمـا يجـب أن تضبطََهـا بنـودٌٌ تُحُـدّّد تاريـخ انقضـاء سـريان مفعولهـا. أمّّـا إندونيسـيا، فلا تـزال تُوُلّّـد أكثـر مـن 60 فـي المئـة مـن طاقتهـا 
الكهربائيّّـة مـن الفحـم، لكـنّّ خطّّتهـا الجديـدة لِلِطّّاقـة تقـوم علـى توليـد معظـم قدرتهـا المُُسـتقبليّّة مـن مصـادر مُُتجدّّدة. لذا، قد تنشـأ ضـرورةٌٌ يُحُصـرُُ نطاقُُها 
فـي المناطـق النّّائيـة غيـر المُُغـذّّاة مـن الشّّـبكة الوطنيّّـة، أمّّـا الاعتمـاد الوطنـيّّ علـى الفحـم فلا يمكـن تبريـره إلـى الأبـد. فـي المقابـل، تتكبّّـدُُ بنـغلادش وتركيـا 
أعبـاءََ صحيّّـة جسـيمة، علمًًـا أنَّهَمـا تتمتّّعـان بإمكانيّّـةٍٍ مُُتزايـدة لِلِاسـتفادة من مصادر الطّّاقة المُُتجـدّّدة: لذا فإنّّ أيّّ رخصةٍٍ تُمُنح لهما، إن مُُنِحََِت لهما أساسًًـا، 

يجـب أن تكـون قصيـرة الأمـد وأن تحـدّّدََ تحديـدًًا صارِمًًِـا، وأن تُضُبـطََ ببنـودٍٍ تُعُيّّـن تاريـخ انقضـاء سـريان مفعولهـا. 

، والإباحـة بحكـم الضّّـرورة، اسـتثناءًً، يُمُكـن تطبيقها تطبيقًًا عـادالًا ومُُتّّسـقًًا، فََتُُثمر نتائج تعكـسُُ الوقائع المحليّّة 
ً
وتُبُيّّـن هـذه الأمثلـة أنّّ مُُقاربـةََ التّّحريـم، مبـدأً

وتسـتوفي الموجبـات الأخلاقيّّـة العالميّّـة في آنٍٍ معًًا. 

المسارات الوطنيّّة 

يمتلـك التّّمويـل الإسلامـيّّ البنيـة التّّحتيّّـة الكفيلـة بتفعيـلِِ مسـار الاسـتغناء عـن الفحـم. فالصّّكـوك الخضـراء، التـي ابتكرتْْهـا ماليزيـا وتلقـى اليـومََ رواجًًا واسـعًًا 
فـي العالـم الإسلامـيّّ، قـادرةٌٌ علـى تمويـل توليـد الكهربـاء مـن الطّّاقـة المُُتجـدّّدة وتطويـر شـبكتها، وتخزينهـا وتحسـين كفاءتهـا. ويمكـن الصّّناديـق الإسلاميّّة 
المُُسـتوفية للمعايير البيئيّّة والاجتماعيّّة ومعايير الحوكمة، أن تضيف الاسـتغناء التّّام عن الفحم إلى المقاييس الاجتماعيّّة والبيئيّّة. هذا وتسـتطيع الجهات 
التـي تضـعُُ المؤشّّـرات أن تُعُـدّّل منهجيّّاتهـا لإقصـاء شـركات الفحـم وللحؤول دون توسـيع اسـتخدامه؛ كما تسـتطيع المجالس الشّّـرعيّّة أن تُـُدرجََ بطاقة تقييم 
الضّّـرورة فـي حوكمتهـا، وذلـك مـن أجـل ضمـان اتّسّـاق الأحـكام التـي تصدرهـا. أمّّـا واضعو الأنظمـة والمصـارف المركزيّةّ فيُُمكنهم إدراج شـرط الاسـتغناء التّّام 
عـن الفحـم فـي أطـر العمـل الرّقّابيّّـة، ومواءمتـه بحسـب الاسـتراتيجيّّات الوطنيّّـة في شـأن المناخ. ويسـتطيعُُ البنـك الإسلامـيّّ للتنمية، وغيره من المؤسّّسـات 

متعـدّّدة الأطـراف، أن يحشـد التّّمويـل المُُختلـط لِلِحـدّّ مـن المخاطـر المترتّبّـة عـن هـذا المسـار الانتقاليّّ فـي الاقتصادات شـديدة الاعتماد علـى الفحم. 

وتُبُيّّـن سـابقة تحريـم التّّبـغ أنّّ الأسـواق سُُـرعان مـا تتأقلـم مـع الحكـم الشّّـرعيّّ فـورََ اتّضّاحـه. والتّّحريم لا يُقُلّّـل الفرص، بل يُوُجّّـه رأس المال إلـى قطاعاتٍٍ حلال 
طيّّبـة، ويُعُلـي المصلحـة علـى أيّّ اعتبارٍٍ آخر. 

الأدواتٌٌ المُُتوفّّرة حاليًًّا

إعادة تقييم مسألة الفحم في قطاع التّّمويل الإسلاميّّ: موجباتٌٌ أخلاقيّّة لِِسحب الاستثمارات ودعم الاستدامة
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النّّتيجة التي تتراوح بين 0 و7 نقاطٍٍ

تعني انتفاء أي ادّّعاء مُُحكمٍٍ بثبوتِِ الضّّرورة، 
وتستدعي التّّحريم الفوريّّ. 

النّّتيجة التي تتراوح بين 8 
نقاط و13 نقطة

تُبُيح استثناءات دقيقة التّّحديد 
وموقوتة، وتخضع لشروطٍٍ مُُلزِمِة 

ولمراقبة دوريّةّ. 

النّّتيجة التي تُُسجّّل 14 نقطة أو أكثر

تدلّّ على إمكانيّّة النّّظر في إجازة رخصةٍٍ موقوتة، 
وذلك حصرًاً في حالِِ كان تعطُُّل الخدمات الأساسيّّة 
حتميًًّا من دونها، على أن تُرُفقََ بخطّّةٍٍ جيّّدة التّّمويل، 

يتمركزُُ جُُلُُّها في مرحلتها الأُوُلى، وتتضمّّن بنودًًا 
واضحة تُحُدّّد مُُهل إتمامها التي عادةًً ما تتراوح 
بين ثلاث وخمس سنواتٍٍ في حالة توليد الطّّاقة، 

وبين خمس وثماني سنوات في حالةِِ الاستخدامات 
الصّّناعيّّة المُُختلفة على غرار الفولاذ والإسمنت.
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قـد يحتـجُُّ البعـض علـى ذلـك بالقـول أنّّ الفحـم ضـروريٌٌّ لتحقيـق النّّمـو وتوفيـر فـرص العمـل. لكـنّّ النّّمـو الحقيقيّّ، بحسـب الشّّـروط الإسلاميّّة، يجـب أن يكونََ 
حلاالًا طيّّبًًـا. وعنـدََ احتسـاب التّّكاليـف المترتّبّـة علـى الصّّحـة والآثـار النّّاجمـة مـن الكـوارث الطّّبيعيّّـة ومخاطـر تحـوّّل الأصـول إلى أصـولٍٍ عالقة، يُجُزمُُ بـأنّّ الفحم 

سـيءٌٌ قطعًًـا. أمّّـا الطّّاقـة المُُتجـدّّدة فتسـتحدثُُ وظائـف أكثـر لِـِكلّّ وحـدةٍٍ اسـتثماريّةّ، وسـتُُحصّّنُُ أمـن الطّّاقة مـن خلال تخفيض فاتـورة الواردات. 

وقـد يثيـرُُ البعـض الآخـر مسـألة فقـر الطّّاقـة. إالّا أنّّ الحلـول غيـر المركزيّـّة العاملـة علـى الطّّاقـة الشّّمسـيّّة والمُُخزِّنِـة لهـا تـزدادُُ أسـعارُهُا تنافسًًـا، ممّّـا يجعـل 
الحصـول علـى الطّّاقـة مضمونًـًا وآمنًًـا مـن عواقـب الفحـم الوخيمـة علـى الصّّحـة والمنـاخ. والضّّـرورة لا تعنـي اللّّجـوء إلـى خيـارات أرخـص كلفـةًً ولا اسـتمرار 

الأعمـال علـى حالهـا. 

ويكثـر الحديـث عـن أنّّ الفـولاذ والإسـمنت قطاعََـان يسـتحيلُُ اسـتبدال الفحـم فيهمـا. إالّا أنّّ بدائلََـه، علـى غـرار فـرن القـوس الكهربائـيّّ وإنتـاج الفـولاذ المُُعتمِِد 
علـى الهيدروجيـن، قائمـةٌٌ وآخـذة بالتّّوسّّـع. وفـي أقصََـى الأحـوال، يُمُكـن النّّظر فـي أن تُمُنح، بحُُكم الضّّرورة، رُخُـصٌٌ موقوتة ومحصورة في قطـاعٍٍ مُُحدّّد، على 

أن تكـون مشـروطة باسـتثمارٍٍ مُُثتٍٍبـ فـي بدائـل الفحـم، وببنـودٍٍ صارمة تُدّّحـد تاريخ انقضاء سـريان مفعولها.

ولا يُمُكن للتّّحسينات التّّكنولوجيّّة، على غرار أجهزة تنقية الغاز أو احتجاز الكربون، أن تقضي على أصلِِ علّّة الضّّرر المنهجيّّ. فهي تُخُفّّف الانبعاثاتِِ تخفيفًًا طفيفًًا، 
لكنّّها لا تزيل الجُُسيمات أو الزئبق أو الميثان أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار دورة حياة الإنتاج، وهي غالبًًا ما تُبُدّّل المخاطر بدالًا من أن تبدّّدها. 

.
ً
وهذه الاعتراضات، حين تُقُابلُُ بالأدلّّة الدّّامغة والمبادئ الفقهيّّة، فإنّهّا لا ترجحُُ على موجبِِ تحريم الفحم مبدأً

تبديد المخاوف الشّّائعة

إنّّ إعـادة تصنيـف الفحـم حرامًًـا فـي المبـدأ، وإباحـة اسـتخدامِِه بموجـبِِ رخـصٍٍ موقوتـة تُمُنـح بحُُكـم الضّّـرورة، مـن شـأنه أن يضمن مُُجـاراة التّّمويـل الإسلاميّّ 
أسسََـهُُ الأخلاقيّّـة، وأن يُعُيـد الاتّسّـاق إلـى منهجيّّاتـهِِ التقييميـة. وفـي هـذا الصّّـدد، تقـعُُ علـى عاتـق الفقهـاء وواضعي المعاييـر والأنظمـة أدوارٌٌ واضحة: 

• يسـتطيع الفقهـاء ومجالـس الإفتـاء أن يصـدروا آراء تثُبـتُ التّحريـم فـي المبـدأ وتؤيـّد العمـل ببطاقـة تقييـم الضّـرورة، 	
وتحُـدّد التّوقعـات المطلـوب بلوغهـا مـن أجـل ضمـان التّـدرّج فـي المُمارسـة. 

• يقـدرُ واضعـو المعاييـر، علـى غـرارِ هيئـة المحاسـبة والمراجعة للمؤسّسـات الماليّة الإسالميّة، ومجلس الخدمـات الماليّة 	
الإسالميّة، علـى إدراجِ الاسـتغناء عـن الفحـم فـي المعايير الإرشـاديةّ والاحترازيةّ. 

• يسـتطيع واضعـو الأنظمـة والمصـارف المركزيـّة أن يطلبوا كشـف حجـم التّعرضّ للفحم، ووضعِ خطـطٍ موقوتة للتدرّجِ في 	
الاسـتغناء عنه، وإدراج عدم اسـتخدام الفحم شـرطًا لنيل الموافقة على المنتج. 

• تسـتطيع المؤسّسـات أن تعُـدّ خرائـط تبُيّـن حجـم التّعـرضّ للفحـم، وأن تنشـر اسـتراتيجيّات انتقاليّـة للاسـتغناء عنـه، كمـا 	
أن تطُلـقَ صكـوكًا انتقاليّـة خضـراء تمُـوّل بدائلَـه. 

• يمُكـن للشّـركات المتعـدّدة الأطـراف أن تطـرَح تسـهيلات تمويـل مُيسّـر، وأن تحـدّ مـن المخاطـر المُحدقـة بالاسـتثمار 	
الخـاصّ، وأن تمُـوّل تدابيـر الانتقـال العـادِل، ومنهـا علـى سـبيل المثـال، إعـادة تدريـب العمّـال وتنويـع سُـبل كسـب العيـش.

العواقب على قطاع التّّمويل الإسلاميّّ

يطـرحُُ الفحـم إشـكاليّّة أخلاقيّّـة أعظـمََ مـن التّّبـغ، لأنّّ أضـراره منهجيّّـة وعالميّّـة ومتناقلـة مـن جيـلٍٍ إلـى جيل. لـذا، يُهُـدّّدُُ الإبقاء علـى تحليلِهِ بالنّّيلِِ من اتّسّـاق 
الاسـتدلال الفقهـي الإسلامـيّّ ومـن مصداقيّّـة التّّمويـل الإسلامـيّّ. وفـي هـذا الصّّـدد، يُسُـتندُُ إلـى الأدوات الفقهيّّـة الآتـي تعديدُُهـا وهـي القيـاس علـى التّّبغ، 
وموجبـات مقاصـد الشّّـريعة، والضّّـرورة لإجـاةِِز رخـصٍٍ موقوتـة، والتّّـدرّّج لإدارة الانتقال. أمّّـا الأدوات الماليّّة القائمة والمُُمكن توظيفهـا في هذا الانتقال، فهي 

طـر العمـل الرّقّابيّّـة والتّّمويـل المُُختلـط. والوجهـة، في ذلك كلّّه، واضحـةٌٌ تمامًًا. 
ُ
الصّّكـوك والصناديـق البيئيّّـة والاجتماعيّّـة وصناديـق الحوكمـة، وأُ

فََمـن شـأن تحريـم الفحـم، فـي المبـدأ، مـع إجـازة ترخيـصٍٍ ضيّّقـة النّّطـاق وموقوتـة تُبُيـح اسـتخدامه حيـثُُ تثبـتُُ بطاقـةُُ التّّقييـمِِ الضّّـرورةََ، أن يؤكّّـد اسـتقامةََ 
ّـظّم. ِـسِمة فـي توّّحـل الطّّاقـة العـادل والمُُن ّـشّريعة، وأن يحمـي النّّفـس والمـال والبيئـة، وأن يُوِِّبـئ التّّمويـل الإسلايّّمـ منزةََلـ الوّّقـة الحا ال

. لـذا، مـن الضّّـروريّّ إعـادة تدريـب العامليـن، وتنويـع سُُـبل كسـب العيـش، وتأميـن الحصـول علـى الطّّاقة  وينبغـي بمسـارِِ الاسـتغناء عـن الفحـم أن يكـون عـادِِالًا
بأسـعارٍٍ مقبولـة، والحفـاظ علـى الخدمـات الأساسـيّّة، مـن أجـلِِ ضمـان أالّا يُلُقـى الـوزر الأكبـر مـن هـذا الانتقـال علـى عاتـق المجموعـات الأكثـر ضعفًًـا. فََمِِن دون 

تدابيـر حمايـةٍٍ مُُماثلـة، قـد يمـسّّ تحريـم الفحـم بِمِبـدأ المصلحـة نفسـه الذي يسـعى إلـى صوْْنه. 

لـذا، تقـعُُ علـى الفقهـاء والممارسـين مهمّّـة ترجمـة الأدلّّـة الدّّامغـة إلـى وضـوحٍٍ فقهـيّّ وحوكمـةٍٍ ماليّّـة. فتحريـمُُ الفحم، فـي المبدأ، مـع إدارة الرّخّـص الانتقاليّّة 
الممنوحـة بحُُكـم الضّّـرورة إدارةًً صارمـة، لا يصـون اسـتقامة الشّّـريعة فحسـب بـل يُبُرهـنُُ قدرتها أيضًًا على توجيه مسـار الاسـتجابات الجماعيّّـة للتّّحديّاّت التي 

ترسـمُُ معالمََ هـذا القرن. 

الخلاصة

مبادرة التّّمويل الأخلاقيّّ العالميّّة وغرينبيس الشّّرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمّّة لأجل الأرض
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